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لشركات التأمين مساهمتها الاقتصادية الخاصة بها في خدمة اقتصاد البلد المعني ومن ابرز تلك المساهمات : توفير الموارد المالية و تنمية وتشجيع الادخار .
A. توفير الموارد المالية :
تأتي قدرة شركات التأمين على توفير الموارد المالية من حقيقة أن فترة زمنية تمر منذ تجميع أقساط التأمين إلى تاريخ استحقاق مبلغ التأمين أي الدفعات المستحقة  . وخلال تلك الفترة تقوم الشركة باستثمار حصيلة الأقساط المالية في شراء الأوراق المالية ( أسهم و وسندات وما يماثلها ) تصدرها منشآت الأعمال والحكومة لغرض تمويل أنشطتها , ولا يقتصر الأمر على الاستثمار في الأوراق المالية  , فهناك كذلك القروض التي تقدمها الشركة للأفراد بغرض شراء العقارات وذلك مقابل رهن تلك العقارات لصالح الشركة , هذا إلى جانب القروض التي تقدمها شركات التأمين على الحياة للمؤمن لهم .
B. تنمية وتشجيع المدخرات :
للتأمين بشكل عام وظيفتين :
 1) تأمينية : تتعلق بالنشاط التأميني وتقديم الخدمة لطالبها 
2) ادخارية : حيث تقوم بها شركات التأمين بالإضافة لوظيفتها التأمينية , وهي بهذه الوظيفة تقوم بدور مماثل للدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الأخرى كالبنوك التجارية وغيرها من البنوك .
لذلك توصف شركات التأمين بأنها ذات دور مزدوج فهي : 
1-  شركات تقدم خدمة التأمين لمن يطلبها 
2- مؤسسات مالية تحصل على الأموال من المؤمن لهم (الدور الأول لها ) لتعيد استثمارها مقابل عائد .
ومن ينظر إلى الدور الثاني لشركات التأمين يرى هناك تشابها حقيقيا بين شركات التأمين والبنوك التجارية .
من حيث أن شركات التأمين مؤسسات تجارية تتلقى الأموال لتعيد استثمارها إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود اختلاف بين شركات التأمين والبنوك التجارية . الأمر الذي يجعل من المهم التمييز بين أوجه التشابه والاختلاف بينهما .

أوجه التشابه والاختلاف بين شركات التأمين والبنوك التجارية :
1- كلا المصارف التجارية وشركات التأمين يقدمان أدوات وأوعية ادخارية خاصة بالنسبة لبوالص التأمين على الحياة التي تعتبر أداة ادخار مشابهة لودائع الادخار في المصرف .
2- يتجه كلّ منهما أكثر فأكثر إلى تقديم خدمات ذات طابع استثماري , ففي المصارف يتم تقديم منتجات خاصة للعملاء الكبار تتضمن أدوات مالية متقدمة ومعقدة ضمن ما يدعى بالهندسة المالية لتحقيق مردود عال على أموالهم في ضوء تراجع معدلات الفائدة على الودائع  .
أما في شركات التأمين فظهرت أنواع جديدة في التأمين على الحياة أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق المالية الدولية مثل بوالص التأمين الشاملة التي تتمتع بأقساط ومعدلات فائدة متغيرة .
3- كلا النوعان يقدمان قروضا للعملاء . 
أما من حيث الاختلاف فنذكر على سبيل المثال :
1- تقوم المصارف أولا بجمع الودائع ثم دراسة منح التسليفات والقروض , على أن تتقاضى الفوائد لاحقا . أما شركات التأمين فتحصل على أقساط التأمين مقدما وتقوم بتسديد المطالبات لاحقا عند ورودها , والفروق من الناحية المحاسبية كبيرة إذ تعتبر القروض المصرفية ضمن الموجودات , بينما تٌعتمد أقساط التأمين في الإيرادات .
2- الودائع التي تستحق لدى المصارف تحوّل إلى الحساب الجاري , أو تجدد تلقائيا إذا كان هناك تعليمات بهذا الخصوص . أما بوالص التأمين فهي تنتهي عند الاستحقاق , وتتطلب اتصال العميل لتجديد الاتفاقية إذا رغب بذلك .
3- تمنح المصارف التمويل لتلبية حاجات الأفراد والمؤسسات للقيام بعدة أنشطة اقتصادية , بينما تغطي شركات التأمين الخسائر التي يمكن أن يتكبدها المؤمن له من جرّاء الحوادث التي يتعرض لها في عمله  .
4- اختلاف أجهزة الرقابة على كل منهما : فبينما يشرف البنك المركزي على عمل المصارف , تقوم هيئة بمراقبة أعمال شركات التأمين , غالبا ما تعرف باسم هيئة الإشراف و الرقابة على التأمين , وتتبع لإحدى الوزارات المعنية كالاقتصاد أو المالية  , وفي سورية هي تتبع لوزارة المالية .
5- اختلاف أساليب العمل بين كل منهما :  فشركات التأمن تركز كثيرا على أساليب ووسائل التسويق المباشر , بينما تهتم المصارف أكثر بمستوى تقديم الخدمة لعملائها . كما أن الطلب على الخدمات المصرفية اكبر وأوسع من الطلب على خدمات التأمين . ولاشك انه مهما تعددت الاختلافات والتشابهات بين كل من القطاعين إلّا أن لكل منهما دورا أساسيا في خدمة الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات الراقية للأفراد, الأمر الذي يسهّل من تعاملاتهم ونشاطاتهم ويرفع من سويتهم  وإنتاجيتهم , وكل ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع ككل .
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لم يتمكن قطاع التأمين خلال السنوات الماضية من القيام بالدور المرجو منه في دعم الاقتصاد الوطني بالشكل الأمثل ,  وخاصة أن قطاع التأمين من المفروض له أن يكون وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تساهم في تحقيق التوازن التلقائي للاقتصاد ودفع عجلات التنمية الاقتصادية , والاجتماعية للدولة باعتباره أحد مصادر الادخار الرئيسية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي.
 منذ سنوات قليلة، والاقتصاد السوري يشهد سلسلة إصلاحات لامست مختلف جوانب الحياة الاقتصادية ومختلف القطاعات. وعلى الرغم من العثرات التي أصابت قطاعات معينة  , إلا أن النتيجة الإصلاحية حتى الآن وبالنظر لما كان عليه الوضع منذ سنوات تبدو مقبولة . من بين مختلف القطاعات المكونة لبنية الاقتصاد السوري كان قطاع التأمين أحد أبرز القطاعات  التي ظهرت فيها لمسات الإصلاح  , وهو ما كان لا بد له أن يتم ، وكأن القائمين على هذه العملية في سورية باتوا على قناعة تامة بأهمية هذا القطاع الحيوي في عملية تجميع رؤوس الأموال وعمليات الادخار والاستثمار.
فكان أولاً صدور المرسوم رقم 68 لعام 2004 الخاص بإنشاء هيئة الإشراف على الرقابة والتأمين الذي وضع ورسم البيئة التشريعية الناظمة لعمل هذا القطاع ، وأعقبه صدور المرسوم رقم 43 لعام 2005 الذي سمح بموجبه للقطاع الخاص بإحداث شركات تأمين خاصة  لتساهم في دعم هذه الصناعة وتطويرها ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسورية..، وبالفعل كان هذين القانونين بمثابة المفتاح الذي دخلت بواسطته مجموعة من شركات التأمين الخاصة العربية إلى السوق السورية وبدأ بعضها بمزاولة نشاطه جنباً إلى جنب مع مؤسسة القطاع العام "السورية للتأمين" ، التي ظلت ولعدة عقود تمثل لوحدها  قطاعاً تأمينيا بأكمله تصول وتجول في السوق دون أي منافس ، معتمدة على أساليب وخدمات قديمة بعيدة كل البعد عما هو حديث في عالم التأمين ، ولاشك أن ذلك الاحتكار خلّف أو على الأقل ساهم في كثير من المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين السوري حالياً والتي تشكل تحديات كبيرة للشركات الجديدة القادمة .
شركات التأمين الخاصة إذاً بدأت العمل والشركة العامة بدأت بتطوير عملها وتجاوز ما خلفته العقود السابقة من عقبات ، وما يزال القطاع ينتظر دخول شركات جديدة وبآليات عمل جديدة لتساهم في نمو هذا القطاع الذي سيؤدي دوره في دعم البيئة الاستثمارية في البلاد بصورة عامة .

انفتاح قطاع التأمين أمام القطاع الخاص:
في 26/9/2004 صدر المرسوم التشريعي رقم 68 الخاص بإنشاء هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بهدف تأمين المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين، وتقع على هذه الهيئة مسؤوليات جمة تجاه المستقبل تتمثل بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة لنمو واستقرار هذه السوق وتعزيزها في ضمان الأشخاص والممتلكات وتغطية المسؤوليات، ويتجلى دور الهيئة في تحقيق ذلك من خلال قيامها بالتركيز المستمر على تطوير البنية التشريعية التي تنظم عمل السوق بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والعمل على تحقيق مبدأ الشفافية لسوق التأمين, لما لهذا المبدأ من أهمية كبيرة في نموه واستقراره، كما يعتبر أيضاً من أهم الركائز التي تعتمد عليها سياسات السوق المفتوحة حيث انه من المعلوم أن اتخاذ القرارات بالنسبة لأي نشاط سواء صناعي أو تجاري أو خدمي يعتمد على مدى توفر البيانات والمعلومات التي تعتبر دعماً لاتخاذ القرار السليم، ويتجلى ذلك بوضوح في تجارة الخدمات بصورة عامة والنشاط التأميني بصورة خاصة، فالتأمين تجارة غير ملموسة يعتمد فيها القرار بالتعامل لجميع أطراف عقود التأمين وإعادة التأمين على الثقة التي تعتمد أساسا على مدى توافر المعلومات والبيانات عن أطراف التعاقد...
وفي أيار 2005 جاء المرسوم التشريعي رقم /43/ وسمح للقطاع الخاص بالدخول إلى سوق التأمين السوري، بصورة واضحة وشفافة بما يلبي متطلبات الشركات الراغبة بدخوله وخاصة فيما يتعلق بنسبة الملكية التي تحددت بـ 40% للشخص الاعتباري و5% للشخص العادي دون تحديد جنسيته مما شجع العديد من الشركات العالمية لمحاولة النفاذ إليه، وهذا دليل اهتمام مبني على قناعتهم بجدوى الاستثمار في هذه السوق باعتبارها من الأسواق البكر التي لم تستثمر بشكل كامل حتى الآن.

وعلى ضوء تلك القرارات بدأت سوق التأمين السورية تشهد حركة إقبال ملحوظة من قبل المستثمرين والشركات العربية، واستثمارات تقدر قيمتها بمليارات الليرات السورية، تنبئ بمستقبل هذا القطاع خلال السنوات القادمة وما يمكن أن يحققه من إضافة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي في سورية .
فحتى اليوم وصل عدد الشركات التي حصلت على التراخيص اللازمة للبدء بمزاولة نشاطها داخل السوق ، إلى اثنتي عشر شركة بدأ بعضها بالعمل فعلاً ، ومازال هناك شركات أخرى تنتظر الترخيص لها .
ولقيت هذه الشركات دعماً من قبل الحكومة لترسيخ وجودها داخل السوق وتذليل العقبات التي تعترض عملها إيماناً من الحكومة بذلك الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا القطاع اقتصادياً واجتماعياً . فعلى سبيل المثال سعت الحكومة إلى محاصرة أي نشاط غير قانوني وذلك من خلال إلزامها الشركات السورية بالتأمين لدى الشركات المحلية الوليدة ، كما تم إعطاء العقود القديمة مع الشركات الأجنبية فرصة كي تنهي تعاملاتها، وتلك الخطوة بحد ذاتها كفيلة بخلق أرضية صلبة أمام هذه الشركات الوليدة ، وخاصة أن عدد كبير من الشركات السورية تتعامل مع شركات تأمين بصورة غير قانونية ، وبالتالي فإن القضاء على هذه الظاهرة سيفتح المجال واسعاً أمام القادمين الجدد ولاسيما تلك الشركات التي ستبدأ نشاطها أولاً. 
وفيما يلي سنلقي نظرة على الشركات الخاصة التي دخلت مؤخراً إلى السوق السورية[footnoteRef:3]: [3:  بيانات صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين في سورية , 2008] 
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هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع التأمين في سورية بعضها رقابي يتعلق بالآلية الحالية للرقابة على التأمين في سورية وبعضها يتعلق ببنية المجتمع , والبعض الآخر إلى شكل النظام الاقتصادي المتبع .
1- التحديات التي تواجه القطاع على مستوى آليات الرقابة المتبعة :
تفتقر الآليات المتبعة حاليا إلى الحدود المطلوبة في ضبط السوق على الرغم من إن السوق السورية حتى اللحظة لا يعاني من تلك المشاكل الكبيرة في الخرق إلا أن بوادر القصور الرقابي على أداء الشركات وبالتحديد الشركات الخاصة التي بدأت بالظهور وبشكل كبير , حيث لن تستطيع الرقابة المتبعة ضبط السوق ما لم يكن هناك آلية ضبط متطورة وكادر قادر ومتابع وإجراءات حازمة .
2- التحديات التي تتعلق ببيئة المجتمع :
وهي التحديات التي تواجه بشكل خاص شركات التأمين وأهمها : 
· قصور الوعي التأميني :
إن الوعي التأميني يعد أحد أهم  معوقات صناعة التأمين العربية بشكل عام وليس في سورية فحسب، ويعرف الوعي التأميني بأنه إدراك الفرد للمخاطر التي يتعرض لها في حياته وحاجته للحماية التأمينية التي توفرها شركات التأمين من خلال ما تقدمه من منتجات لتغطية الخسائر التي يتعرض لها في أمواله وممتلكاته وحياته، ويعود ضعف الوعي هذا حقيقة إلى جملة من الأسباب والعوامل أهمها:
· أسباب تتعلق بطبيعة الأفراد من حيث العادات التي تحكم الاتجاه نحو الادخار ، والرغبات التي يحرصون على تحقيقها مثل الحفاظ على مستوى معيشة معين ، أو المفاهيم التي يعتمدون عليها في نظرتهم للتأمين، وتأثير المعتقدات الدينية على ما يتخذونه من مواقف .  
· التناسب بين معدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني وما ينتج عنه من اضطراب في ظروف المعيشة يترتب عليها تكرر مواجهة الأزمات الاقتصادية التي لا تساعد على توفير المناخ المناسب لانتشار التأمين على الحياة..
· إن آخر الاستبيانات التي أعدتها هيئة الإشراف على التأمين في سورية منذ فترة تعكس مجموعة من المؤشرات السلبية حول هذا القطاع، حيث جاء بالاستبيان أن " 79.8%  من السوريين ليس لديهم فكرة عن التأمين ، و85.9% يعتقدون أنهم ليسوا بحاجة للتأمين , أيضاً فإن 11.4% من السوريين يعتقدون أن التأمين يخالف الدين ،  رغم أن العينة المنتقاة كلها من المثقفين وبعضهم نخبة ، ومازال 8.8% يعتقدون أن ثمة تشابهاً بين القمار والتأمين ، كما يعتقد 41.4% من العينة أن التأمين على السيارات مثلاً يشبه الضريبة " .

· ضعف الدخل الفردي :
و يعتبر من المشكلات الرئيسية التي تواجه تطور  قطاع التأمين , حيث تحجب شريحة واسعة من المجتمع عن مجال عمل شركات التأمين . وترجع صعوبة هذه المشكلة إلى كونها تتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة للدولة وبمقدراتها ومشاريعها التنموية التي تعكس رفاها وتطورا في المستوى المعيشي للمواطنين . ولا شك أن اقتصار التأمين على الشريحة الثرية من المجتمع يربط تطور هذا القطاع بهذه الفئة  وتطور مشاريعها وثرواتها . وتبين أنه كي يحصل المواطن السوري على خدمة تأمينية واحدة ( وسطياً ) ليحقق المستوى المتوسط بين الدول العربية يترتب أن تكون حصته من أقساط التأمين حوالي 76 دولار .. في حين تشير الإحصائيات كما أسلفنا أن "حصة المواطن السوري من بوالص التأمين تبلغ 8 دولارات فقط، بينما يبلغ هذا الرقم في الإمارات العربية المتحدة مائتي دولار، وفي أوربا ستة آلاف دولار". والشكل البياني التالي يوضح حصة الفرد من أقساط التأمين في سورية وبعض الدول 
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الأرقام بالدولار

· المنافسة في سوق خام:
حيث تتنافس في السوق السوري حاليا 13 شركة بما فيها المؤسسة العامة  السورية للتأمين , ومن المعلوم أن السوق السورية مازالت سوقا خاما وبالتالي , فان المنافسة , التي بدت ماثلة في الآونة الأخيرة , بدأت تأخذ منحا محموما تتسابق فيه شركات التأمين لاقتناص الأعمال بشكل انعكس على الأسعار بطريقة لم يعد فيها السعر يعكس حالة الخطر بل يعكس شهية الشركة الكبيرة للحصول على العمل ولو بشكل غير اقتصادي . 



3- أما فيما يتعلق بشكل النظام الاقتصادي المتّبع
فان النظام الذي ساد في سورية خلال العقود التي مضت والذي قام على مبدأ مجانية التعليم ومجانية الخدمات الصحية المقدمة من قبل المشافي الحكومية، فالمواطن لم يكن يشعر بحاجة إلى التأمين الصحي على سبيل المثال نظراً لمجانية الخدمة المقدمة من قبل الدولة.. ولكن من المتوقع أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار بتقديم هذه الخدمات بالسوية المطلوبة مع ازدياد أعبائها وتزايد عدد السكان، في الوقت الذي بدأت تكثر فيه الخدمات الصحية المدفوعة في المشافي الخاصة، وهو ما سيشكل زيادة في الطلب على خدمات شركات التأمين في سورية خلال الفترة القادمة.
[bookmark: _Toc263836658]خلاصة المبحث :
في نهاية هذا المبحث نكون قد تعرفنا على الدور الاقتصادي الذي تقوم به شركات التأمين , وواقع قطاع التأمين في سورية , شركات التأمين في سورية وأيضا التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في سورية و يمكننا القول أن قطاع التأمين في سورية يخطو خطواته الأولى في هذا السوق الذي يمكننا أن نسميه بكرا  , ولكنها خطوات جيدة حيث استطاعت شركات التأمين وخلال فترة قصيرة أن تحقق نموا في سوق التأمين السورية , رغم المعوقات والتحديات التي تكلمنا عنها سابقا  . 
أن الدور الاستثماري لشركات التأمين لا يمكن إغفاله أبدا , بما يساهم بتجميع المدخرات وتوظيفها بالمطارح الاستثمارية بما يحقق التنمية الاقتصادية في سوريا , وذلك مع مراعاة مبادئ الاستثمار الثلاث  التي سنتكلم عنها في المبحث الثاني وهي السيولة والضمان والربحية   . 
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مفهوم الاستثمار
تنظر شركات التأمين للاستثمار  على أنه تخصيص وتشغيل قدر من الموارد المتاحة للمنشأة بغرض تحقيق فوائد مستقبلا مع تقليل المخاطر الاستثمارية إلى أدنى حد ممكن .
ولا شك وان هذا المنظور لشركات التأمين عن الاستثمار إنما يحمل في طياته حرص شركات التأمين على الأموال المستثمرة بهدف ضمان الوفاء بمختلف التزاماتها تجاه حملة الوثائق من جهة وملّاكها من جهة أخرى . فالسياسة الاستثمارية للشركة يجب أن تضمن تحقيق عائد استثماري معين على أموال حملة الوثائق لا يقل عن ذلك الذي جرى التعاقد عليه معهم عند قبولها استثمار أموالهم . كما يجب أن تضمن هذه السياسة تحقيق عائد سنوي لا يقل عن العائد السائد في السوق للمساهمين (ملّاك الشركة ) . و يجب أن تكفي العوائد المحققة من السياسة الاستثمارية لشركة التأمين لمواجهة التزاماتها نحو نفسها , والذي يتضمن تغطية التزاماتها تجاه العاملين من أجور ومكافآت وعمولات ومختلف مصاريفه الإدارية والعمومية , كما يجب أن تتضمن هذه الالتزامات تكوين احتياطيات مناسبة تدعم مركز الشركة المالي وتساعد في مواجهة أي تقلبات عكسية غير متوقعة وعليه فان سياسة الشركة الاستثمارية يجب أن تقوم على مبادئ معينة تضمن ما سبق , وذلك باختيارها مطارح استثمارية ذات سمات وخصائص تساعدها على الوفاء بالتزاماتها .
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تقوم السياسة الاستثمارية لشركات التأمين على ثلاثة محاور هي السيولة والضمان والربحية , والتي يجب أن تراعى عند اختيار أي مطرح استثماري . ولا يجب على أي شركة تأمين إغفال أي محور من هذه المحاور إنما قد تضطر شركة التأمين في بعض الأحيان إلى اختيار مطرح استثماري معين تكون فيه الأهمية النسبية ( الوزن النسبي)لأحد المحاور السابقة اكبر من البقية .
1- السيولة :  إن الهدف من هذا المحور هو تواجد السيولة المناسبة لشركة التأمين بشكل تؤدي فيه التزاماتها على أكمل وجه , وهذا يستوجب توزيع استثمارات شركة التأمين حسب طبيعة التزاماتها , فالالتزامات الدورية أو قصيرة الأجل تستلزم وجود أموال سائلة لدى شركة التأمين وبالتالي فان هذا يحد من قدرتها على الدخول في استثمارات طويلة الأجل بما يخص الأموال الموجهة لسد هذه الالتزامات . الأمر الذي يحتم عليها تخصيص جزء من أموالها في استثمارات قصيرة الأجل أو سهلة التسيل دون تحمل خسارة تذكر ( أموال تحت الطلب كالحسابات الجارية , ودائع قصيرة الأجل , أصول مالية سهلة التحويل ) . ولاشك في أن الالتزامات الدورية و قصيرة الأجل ترهق القدرة المالية لشركة التأمين  وتمنعها من  الاستفادة المثلى من الأموال المتاحة لديها  والمتولدة من تغطياتها التأمينية التي توفرها . وعليه  فان الموازنة بين نوعية الاكتتاب وأجالها من جهة القنوات الاستثمارية التي تزج بها أموال هذه الاكتتابات أمر في غاية الأهمية كما أن الوزن النسبي لالتزامات شركة التأمين من حيث مواعيد استحقاقها ضمن المحافظ الكلية لالتزامات شركة التأمين يعتبر من أهم الأمور عند رسم سياستها الاستثمارية .    
2- الضمان :  ولهذا المحور أهمية بالغة في العملية الاستثمارية , فالأموال التي تقوم شركة التأمين بتنميتها و استثمارها هي بالأصل أموال حملة الوثائق وبالتالي هي مسؤولة عن اختيار أقنية استثمارية مضمونة , وليس هذا فقط , بل إنها أيضا مسؤولة أمام ملّاكها وأمام التزاماتها والتي هي أساس سمعتها .  وبالتالي يحظر على شركة التأمين الخوض في مجالات استثمارية مرتفعة الخطورة سواء كان الدافع العائد الكبير , أو المحافظة على القيمة الحقيقية لأصولها ( غير الاسمية ) , حيث تلجأ بعض الشركات وفي مواجهة التضخم إلى هذا الخيار حتى و لو كان العائد متدن مادامت سوف تحافظ على قيم أصولها الحقيقية .                                                                                                                                  
ولا يعني الضمان عدم زج أموال شركة التأمين في مطارح أو أقنية استثمارية خطرة فقط , وإنما يعني أيضا أن تعتمد الشركة في سياستها الاستثمارية مبدأ التنويع في استثماراتها  والتنويع والجودة في الاقنية الاستثمارية الواحدة . كما يجب أن تراعي التوزيع الجغرافي في استثماراتها بهدف الوقاية من خطر الكوارث العامة التي تقع في منطقة ما . وبالمثل أيضا يجب عليها أن تراعي التنويع الزمني بمعنى أن تتنوع تواريخ استحقاق استثمارات المحفظة  , وذلك لضمان تدفق سيولة مستمرة ومنتظمة من الأموال مما يساعد الشركة على تعديل سياستها الاستثمارية إلى الأفضل ومواجهة السيولة النسبية المطلوبة .

3- الربحية :  في التقدير السليم للسياسة الاستثمارية لشركة التأمين ومن يقوم على صياغتها فان الربحية تحتل مكانا لاحقا لكل من الضمان والسيولة . ولا يعني هذا التقليل من أهميتها بقدر ما يعني الاستثمار المضمون للأموال والذي يوفر السيولة المناسبة وقت الحاجة لها  في مواجهة أي عبء أو التزام . فهدف أي منشأة من استثمار أموالها هو الحصول على عائد مناسب يدعم مركزها المالي ويلبي حاجات ملّاكها والتزاماتها أمام أعمالها والعاملين بها .
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تتكون موارد شركات التأمين من المصادر التالية : 
أولا - أموال وحقوق المساهمين :
وتتألف من رأس المال المدفوع والاحتياطيات الرأسمالية التي تكونها شركة التأمين من الأرباح المحتجزة لتدعيم مركزها المالي ولمواجهة الظروف غير المتوقعة ( الكوارث مثلا ) . من المعلوم أن هذه الأموال لا تشكل إلّا نسبة ضئيلة من الأموال الموجهة للاستثمار , وهي تمثل هامش الأمان الأخير لحملة الوثائق للحصول على مستحقاتهم التأمينية .
ثانيا – أموال وحقوق حملة الوثائق :
وهي الأقساط المتجمعة من النشاط التأميني للشركة , وتنقسم إلى مجموعتين :
الأولى : حقوق حملة وثائق تأمينات الحياة :
ويطلق عليها المخصصات الفنية لتأمينات الحياة , وتعتبر هذه المخصصات من أهم مصادر أموال شركة التأمين , وتتميز بأنها مخصصات طويلة الأجل باعتبار أن فترات وثائق الحياة هي فترات طويلة الأجل . وتتزايد هذه المخصصات في كل عام مع زيادة وثائق الحياة المصدرة . والى جانب هذا المصدر الرئيسي هناك أيضا مخصصات التعويضات تحت التسوية , وأي مخصصات إضافية أخرى .  
الثانية : أسواق التأمينات العامة :
وتتمثل مصادرها في المخصصات التالية :
1- مخصص الأخطار السارية :
أو ما يسمى باللغة التأمينية المهنية باحتياطي الأقساط المحجوزة وهو عبارة عن المبالغ المحتجزة من أقساط وثائق التأمين العامة والمدفوعة مقدما عن سنوات قادمة لتغطية الأخطار السارية مستقبلا عن إصدارات هذا العام . تعتبر هذه الأموال , طبقا لمدد هذه الوثائق ( وثائق التأمينات العامة ) والتي غالبا ما تكون سنوية , أموالا قصيرة الأجل ,إلّا أن ذلك لا يعني عدم توجيهها إلى استثمارات طويلة الأجل  .

2- مخصص التعويضات تحت التسوية :
وهو عبارة عن الأموال المحتجزة لمواجهة الحوادث التي وقعت خلال السنة الحالية  , لكنها لم تسوّ بعد . بل سوف يتم تسويتها وسدادها في السنة أو السنوات المالية التالية , وهذه الأموال تتراكم كلما زادت الإصدارات الجديدة , وبالتالي تتحول إلى استثمارات طويلة الأجل.
3- مخصص التقلبات في معدلات الخسارة :
ويعتبر هذا المخصص ذو طبيعة استثنائية , فهو لا يكوّن كل عام بل إن تكوينه ينحصر في السنوات ذات النتائج الجيدة لشركة التأمين , لمواجهة أية تقلبات غير متوقعة تحدث مستقبلا نتيجة زيادة معدلات الخسائر الفعلية عن معدلات الخسائر المتوقعة لكل فرع من فروع التأمينات العامة على حدا . وهو حق من حقوق حملة الوثائق حيث تزيد التزامات شركة التأمين تجاههم في السنوات الرديئة ذات الكوارث , وبالتالي يستخدم هذا المخصص لتغطية التزاماتهم الكبيرة في هذه السنوات . 
ثالثا – أموال غير مرتبطة بالنشاط التأميني :
وهي المخصصات غير الفنية والتي توجه لمقابلة خسائر معينة أو ديون معدومة .
وتتمثل هذه الأموال في المبالغ المستحقة لشركات التأمين وإعادة التأمين وللوكلاء والمنتجين على الآخرين , ولا تمثل هذه الأموال إلّا نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع الموارد والأموال الأخرى لشركة التأمين والتي سبق ذكرها .
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إذاً بهذا نستطيع القول أن السياسة الاستثمارية للشركة يجب أن تضمن تحقيق عائد استثماري معين على أموال حملة الوثائق , كما يجب أن تضمن هذه السياسة تحقيق عائد سنوي لا يقل عن العائد السائد في السوق للمساهمين (ملّاك الشركة ) . و يجب أن تكفي العوائد المحققة من السياسة الاستثمارية لشركة التأمين لمواجهة التزاماتها نحو نفسها.
أيضا يجب أن تراعي شركة التأمين المبادئ الثلاث التي تكلمنا عنها , وهي السيولة والضمان والربحية عند اختيارها القنوات الاستثمارية الأربعة التي سنتعرف عليها في المبحث اللاحق  . حيث يجب على شركة التأمين أن تراعي الوزن النسبي لكل من المبادئ الثلاث عند استثمارها للأموال , والذي ربما يتحقق من خلال الاستثمار في الودائع النقدية وهذا سنشير إليه لاحقا .
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قبل أن نبدأ بالتعرف على الدور الاستثماري الذي تقوم به شركات التأمين سوف نتكلم عن أشكال الاستثمارات  وقنوات الاستثمار التي تدخلها شركات التأمين .
وهنا تجدر الإشارة إلى انه على شركة التأمين أن تستثمر الأموال المتاحة لديها , ولكن في ضوء ما هو محدد في القانون سواء بالنسبة لأوجه الاستثمار الواجب الاستثمار فيها , أو بالنسب التي يحددها القانون لكل نوع من أنواع الاستثمار , أي أن القيود القانونية تحد من قدرة شركة التأمين على الاستثمار في أنواع محددة في القانون , بعكس الشركات التي تعمل في أوجه النشاطات الاقتصادية الأخرى . 
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 بشكل عام فإن شركة التأمين توجه استثماراتها إلى أربعة قنوات رئيسية هي :
1- مجموعة الأراضي والعقارات :
وتتمتع هذه المجموعة بدرجة عالية من الضمان . إلا أن ما يؤخذ عليها صعوبة تسييلها وقت الحاجة إليها كما أن إيراداتها قد تكون منخفضة بعض الشيء .
2- مجموعة الأوراق المالية :
وتنقسم إلى مجموعتين اثنتين , أوراق مالية ذات عائد ثابت وتتمثل أساسا في الصكوك والسندات الحكومية التي يتجلى بها عنصر الضمان بشكل واضح إلا أن عائدها غالبا ما يكون منخفضا . أما المجموعة الثانية هي الأوراق المالية ذات العائد المتغير وهي تتمتع بخصائص معاكسة لخصائص المجموعة الأولى حيث تتميز بعائد عال ودرجة منخفضة من الضمان .
3- مجموعة القروض التي تمنح لحملة وثائق تأمين الحياة:
وتتمتع هذه المجموعة بدرجة عالية من الضمان قد تصل إلى 100% . إلّا أن عائدها غالبا ما يكون منخفضا نسبيا  , والذي قد يقل أحيانا عن سعر الفائدة السائد في السوق , إلا أن هذا النوع من الاستثمارات يحقق ميزة استثنائية ذات بعد مزدوج يميزها عن بقية الاستثمارات التي تلجأ إليها شركات التأمين , فهي من جهة أولى تحقق خدمة لحملة وثائق التأمين وتزيد من ارتباطهم مع شركة التأمين حيث يشجعهم ذلك على الاستمرار في التعامل مع ذات الشركة ويحد من الرغبات الطارئة لديهم في إلغاء التأمين لديها , ومن جهة أخرى تؤدي خدمة للشركة فيما تحققه من عائد لها .
4- مجموعة الودائع النقدية والثابتة في البنوك :
 وتلجأ شركات التأمين إلى الاستثمار في هذا المجال عندما لا تجد فرصا بديلة. أو عندما تكون الفوائد المعروضة على الودائع في البنوك مرتفعة .
وبالمقارنة بين القنوات الاستثمارية السابقة من جهة توافر العناصر الأساسية المحفزة للعملية الاستثمارية ( الضمان , السيولة , الربحية ) , نجد التالي :
· إن الاستثمار في الأراضي والعقارات يتمتع بميزة الضمان للأموال المستثمرة مقابل الانخفاض بالوزن النسبي لأهمية الإيراد وضعف بالوزن النسبي لأهمية السيولة مما يجعل من إمكانية قيام شركة التأمين بتوجيه حجم كبير من الأموال المعدة للاستثمار في هذه القناة امراً ضعيفا , وذلك أن شركات التأمين قد تضطر إلى سيولة معينة لا تستطيع من  خلال استثمارها هذا الحصول عليها بسرعة ويسر . كما تجدر الإشارة إلى أن طبيعة العملية الاستثمارية في البلد المعني , وتعدد المطارح الاستثمارية أو قلتها يلعب دورا أساسيا في توجيه موارد الشركة إلى القنوات الاستثمارية المتاحة . 
· إن الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتمتع بزيادة الوزن النسبي لعنصر الضمان مقابل انخفاض في الوزن النسبي للربحية , وضعف لعنصر السيولة . أما الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد المتغير فهي تتمتع بارتفاع الوزن النسبي لكل من عنصري الربحية والسيولة ( خاصة مع وجود سوق نشطة للأوراق المالية ) مقابل ضعف الوزن النسبي لعنصر الضمان .
· بالإضافة إلى أن الاستثمار في القروض التي تمنح لحملة وثائق تأمين الحياة يحقق ميزة استثنائية تكلمنا عنها سابقا ,وأيضا يتمتع بميزة الضمان المطلق مع ربحية ضعيفة (حيث تعتبر الفوائد المنخفضة على هذه القروض خدمة للمؤمن لهم ) , وانخفاض كبير للوزن النسبي لعنصر السيولة .
· أما الاستثمار في الودائع فإنها تتمتع بميزة اجتماع الخصائص الثلاث ( الضمان , السيولة , الربحية ) , فهي :
· تحقق الضمان بدرجة عالية حيث أنها تودع في البنوك التجارية أو البنوك التي تشارك في تأسيسها شركات التأمين أو في البنوك المركزية .
· تعطى نسبة عالية من الفوائد , فعادة ما تودع بأجل محدد , وكما هو معروف كلما طالت مدة الإيداع كلما ارتفعت الربحية .
· تحقق قدرا من السيولة حيث تستطيع شركة التأمين الاقتراض بضمان الوديعة الثابتة ,  سواء من نفس البنك أو من بنك آخر دون التضحية بفك الوديعة وتحمل الخسارة من ذلك 




[bookmark: _Toc263836666]دور شركات التأمين في الاستثمار
أن التأمين يقوم بتمويل المشاريع الاقتصادية وذلك عن طريق الأموال الضخمة التي يوفرها و العائدة من الاحتياطات مما يؤدي إلى الزيادة في إقامة مشاريع اقتصادية جديدة وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي.
ويعمل أيضا على تشجيع استثمار رؤوس الأموال وتجنب تجميدها , ويتم ذلك عن طريق دفع المنشأة قسطا معينا لتحقيق ضمان ضد الخسائر المالية ، لأن المنشأة التي لا تعتمد على وسيلة التأمين تضطر إلى تعطيل جزء من رأسمالها لمواجهة هذه الأخطار مما يؤدي إلى تعطيل الاستثمارات .
كما تعمل شركات التأمين من خلال تغطيتها التأمينية للشركات المؤمنة على بث روح الثقة والاطمئنان في هذه الشركات وتشجعها على القيام بالمشروعات المختلفة , حيث لم يعد هناك مجال للتردد في إنشاء هذه المشروعات , بسبب الخوف من ضياع الأموال المستثمرة فيها نتيجة لتحقق الكثير من الأخطار البحتة مثل الحريق والسرقة[footnoteRef:5]  . [5:  عيد أبو بكر /وليد السلفو , إدارة الخطر والتأمين . الأردن , دار اليازوري للنشر ,2008,ص113 .] 

ويعتبر التأمين وسيلة مهمة من وسائل تنشيط الائتمان , وهذه النقطة أشير إليها في حلقة البحث السابقة , حيث يعمل على مساعدة أصحاب الأفكار الاستثمارية في الحصول على التمويل اللازم للمشروعات التي يطمحون إلى إقامتها . 
[bookmark: _Toc263836667]الرقابة والإشراف على التأمين :
تخضع أعمال التأمين لإشراف ورقابة الدولة , وإن كان بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى , وذلك لضمان هدف التأمين الأساسي , وهو توفير الحماية التأمينية لمن يرغب فيها بتكلفة معقولة , وهذا الإجماع على ضرورة الإشراف والرقابة على عمليات التأمين له مبررات قوية ومقنعة لن نذكرها جميعها لكن سنذكر أهم مبرر مرتبط بموضوعنا وهو وضع قيود على استثمارات شركات التأمين , حيث تضمن عمليات الرقابة توجيه الأموال المجمعة وتوظيفها في مجالات استثمارية تخدم الأهداف القومية التي تنعكس إيجابا على تنفيذ خطط التنمية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي. علما أن الهيئة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على التأمين في سورية هي الهيئة العامة للإشراف على التأمين وقد تم تغطيتها في حلقة البحث السابقة. 

[bookmark: _Toc263836668]مؤشرات قطاع  التأمين , ومدى مساهمته في الاقتصاد السوري
مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي قبل الانفتاح : إذا ما نظرنا إلى مساهمة هذا القطاع خلال الفترات الماضية في الناتج المحلي الإجمالي نجد أن هذه المساهمة متواضعة جداً وهي بحدود 0.5%  , أما في الوقت الحالي لا توجد إحصائيات دقيقة في هذا الموضوع ولكن من خلال الاطلاع على التقارير والمقالات المنشورة تبين إن هناك زيادة في مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 1%[footnoteRef:6]* تقريبا .  [6: *هذا الرقم غير منشور في الإحصائيات , لكن تم اعتماده بناء على تصريح لمدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين .] 

بالنسبة لمبالغ التأمين يلاحظ أن هناك تزايد ملحوظ منذ صدور المرسوم 43 لعام 2005 حتى الآن والجدول التالي يوضح 
[image: C:\Documents and Settings\ابو قصي\My Documents\My Pictures\Clip_3.jpg]
نلاحظ تضاعف حجم المبالغ المؤمنة حوالي ثلاث مرات منذ بداية فتح سوق التأمين وحتى عام 2009 
[image: C:\Documents and Settings\ابو قصي\My Documents\My Pictures\Clip_5.jpg]
نلاحظ أن هناك نمو واضح في مبالغ التأمين في عام 2009 مقارنة مع 2008 على مستوى كافة فروع التأمين .
و فيما يتعلق باستثمارات شركات التأمين فان شركات التأمين في سورية توجه حوالي 99% من استثماراتها إلى الودائع المصرفية وجزء بسيط  من استثماراتها  في العقارات . أما بالنسبة لشركات التأمين المدرجة بسوق دمشق للأوراق المالية فهما شركتان , الشركة المتحدة للتأمين و السورية الدولية للتأمين (آروب) .







[bookmark: _Toc263836669]الخاتمة 

إن الدور التنموي لقطاع التأمين في سورية ظل ضيقا و ضعيفا لفترة طويلة من الزمن , وذلك بسبب احتكار القطاع العام للاستثمار في هذا المجال حتى صدور المرسوم 43 , الذي جاء تقريبا بعد 43 عام من تأميم القطاع الخاص التأميني , ليسمح للقطاع الخاص بممارسة دوره التنموي من خلال التأمين . ومع ذلك فإنه لا يزال الآن في خطواته الأولى , ومازال يعاني من تحديات تعيق تطوره ونموه , والمتمثلة بضعف الوعي التأميني , وانخفاض مستوى الدخل الفردي ، وشكل النظام الاقتصادي .
و إننا اليوم وفي ظل التوجه للاستثمار يتوجب علينا احتضان القطاع التأميني ليساهم من خلال دوره المزدوج المتمثل بالتغطية التأمينية و النشاط الاستثماري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز من قوة وتماسك الاقتصاد الوطني في وجه التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهنا في الوقت الراهن .
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قطر  لبنان الأردن الإمارات المغرب سورية 

حصة الفرد من أقساط التأمين في بعض الدول المختارة


